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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها    ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ـــوق   :تعزي ــسائــــل حقـ م
الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسين التمتع 

        الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة
والحريـــــات الأساســـــية في ســـــياق تعزيـــــز وحمايـــــة حقـــــوق الإنـــــسان      

  الإرهاب مكافحة
    

  مذكرة من الأمين العام    
  

المقـرر الخـاص    يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي قدمـه                      
، المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب         

  .١٥/١٥ وقرار مجلس حقوق الإنسان ٦٥/٢٢١إميرسون، وفقا لقرار الجمعية  بن

 
  

  *  A/66/150.  
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  موجز  
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة      هذا التقرير هو أول تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة            

وهــو . حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، الـذي عـين حـديثا          
ويتـضمن  . ١٥/١٥وق الإنـسان     وقرار مجلـس حق ـ    ٦٥/٢٢١مقدم عملا بقرار الجمعية العامة      

الفرعـان  (يليها وصف لأنشطة المقررين الخاصين السابق والحالي        ) الفرع الأول (مقدمة وجيزة   
  ).الثاني والثالث

ويعرض المقرر الخاص الحـالي عـددا مـن الأفكـار الأوليـة الـتي تعكـس تفـسيره لولايتـه                        
ى بعــض الاســـتنتاجات  ويــسلط الـــضوء عل ــ ) الفــرع الرابــع  (وكيــف يعتــزم الاضــطلاع بهـــا    

 -ضـمن تلـك الولايـة     اهتمام جوهريين ينـدرجان   ويحدد مجالي). الفرع الخامس(والتوصيات 
 وهمـا مجـالان يـود أن يواصـل فيهمـا، خـلال              -هما حقوق ضـحايا الإرهـاب، ومنـع الإرهـاب           

 الجهــود؛ ويتنــاول باقتــضاب الكيفيــة الــتي يــود أن يــستخدم بهــا بعــض   مــضاعفةفتــرة ولايتــه، 
دوات المتاحة له في إطار تنفيذه لولايتـه، مـن قبيـل الزيـارات القطريـة في المـستقبل والتعـاون                     الأ

  .مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة المختصة، بما فيها هيئات الأمم المتحدة المعنية
  
  



A/66/310  
 

11-45741 3 
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  مقدمة  -أولا   
المقرر الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة       هذا التقرير هو أول تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة            - ١

وهــو . حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب، الــذي عــين حــديثا
ويعـرض التقريـر   . ١٥/١٥ وقرار مجلـس حقـوق الإنـسان    ٦٥/٢٢١مقدم عملا بقرار الجمعية   

فكــار الأوليــة للمقــرر الخــاص الحــالي الــتي تعكــس تفــسيره لولايتــه وكيــف يعتــزم  عــددا مــن الأ
  .الاضطلاع بها

وقد عين مجلس حقوق الإنسان، في دورته السابعة عشرة، السيد بـن إميرسـون مقـررا                  - ٢
خاصا معنيا بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب،                  

وكـــان المجلـــس قـــد قـــضى في . ٢٠١١أغـــسطس / آب١ســـون منـــصبه في وتـــولى الـــسيد إمير
المقــرر الخــاص المعــني تمديــد ولايــة ، ب٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأول٧ المــؤرخ ١٥/١٥ قــراره

بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب لمــدة ثــلاث 
  .سنوات

 المقــرر الخــاص الــسابق مــارتن شــينين منــذ ويــرد تقريــر عــن الأعمــال الــتي اضــطلع بهــا   - ٣
يليـــه وصـــف لأنـــشطة ) الفـــرع الثـــاني(قـــدم آخـــر تقريـــر لـــه إلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان  أن

وفي الفرع الرابع، يقدم المقرر الخاص الحالي عرضـا أوليـا           ). الفرع الثالث (الخاص الحالي    المقرر
ــه، ويعـــرض في ال    ــطلاعه بولايتـ ــار اضـ ــه في إطـ ــالات اهتمامـ ــشأن مجـ ــامس بعـــض  بـ ــرع الخـ فـ

  .الاستنتاجات والتوصيات
  

  أنشطة المقرر الخاص السابق  -ثانيا   
شـــارك المقـــرر الخـــاص الـــسابق في نـــدوة إقليميـــة للخـــبراء بـــشأن تـــأمين مبـــادئ            - ٤

 ١٧العادلـــة للأشـــخاص المتـــهمين بـــالجرائم الإرهابيـــة، عقـــدت في بـــانكوك يـــومي   المحاكمـــة
ق العامـل المعـني بحمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق              ، ونظمهـا الفري ـ   ٢٠١١فبرايـر   /شباط ١٨ و

وتـرأسُ فرقـةَ   . فرقة العمل المعنية بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب    مكافحة الإرهاب التابع ل  
  .العمل مفوضيةُ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إلى مجلــس حقــوق  ) A/HRC/16/51(وقــدم المقــرر الخــاص الــسابق تقريــره الــسنوي        - ٥
وتــضمن التقريــر . ٢٠١١مــارس / آذار٧ل دورتــه الــسادسة عــشرة، وذلــك في  الإنــسان خــلا

ــا ل ــع  . عــشرة مجــالات للممارســات الفــضلى في مجــال مكافحــة الإرهــاب    تجميع وكــان التجمي
حصيلة تحليل أجراه المقرر الخاص استناداً إلى الأنشطة الـتي اضـطلع بهـا علـى مـدى فتـرة تنـاهز            

وتـرد نـسخ    . تفاعل مع أصـحاب المـصلحة المتعـددين       ست سنوات، والتي شملت شتى أشكال ال      
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  المــرتبطبـالنص الكامــل للرســائل المكتوبـة الــتي قدمتــها الحكومــات ردا علـى اســتبيان المفوضــية   
). A/HRC/16/51/Add.4(بـــالتقرير الـــسنوي للمقـــرر الخـــاص في إضـــافة إلى ذلـــك التقريـــر       

ــا ــضم       كم ــذي يت ــره ال ــشأن تقري ــس ب ــع المجل ــا م ــها   أجــرى حــوارا تفاعلي ــتي تلقت ن الرســائل ال
ديــسمبر / كــانون الأول٣١ينــاير إلى / كــانون الثــاني ١قدمتــها حكومــات في الفتــرة مــن     أو

٢٠١١) A/HRC/16/51/Add.1 (    وتقريــــره عــــن بعثتــــه إلى تــــونس)A/HRC/16/51/Add.2 (
  ).Corr.1 و A/HCR/16/51/Add.3(وتقريره عن بعثته إلى بيرو 

ــارس / آذار١١وفي   - ٦ ــشأن    ، شــار٢٠١١م ــة نقــاش ب ــسابق في حلق ــرر الخــاص ال ك المق
الإجــراءات الــتي تتخــذ للتــصدي لأخــذ الرهــائن مــن قبــل     مــسألة حقــوق الإنــسان في ســياق   

 / تــشرين الأول١ المــؤرخ ١٥/١١٦عقــدت عمــلا بمقــرر مجلــس حقــوق الإنــسان   إرهــابيين، 
  .٢٠١٠أكتوبر 

 جــانبيين بــشأن التقــدم كمــا شــارك المقــرر الخــاص الــسابق بإلقــاء كلمــة في اجتمــاعين  - ٧
المحرز نحو إيجاد محكمة عالمية لحقوق الإنسان وبشأن الأبعاد العمليـة للامتثـال لحقـوق الإنـسان                 

  .، على التوالي٢٠١١مارس / آذار١١ و ٨في مجال منع الإرهاب، عقدا يومي 
ــرة مـــن    - ٨ ، عقـــد المقـــرر الخـــاص الـــسابق  ٢٠١١مـــارس / آذار١١ إلى ٣وخـــلال الفتـ

ــونس وجيبــوتي والفلــبين      اجتماعــات في ــد وت ــيرو وتايلن ــا فاســو وب  جنيــف مــع ســفراء بوركين
ــا لــدى الأمــم المتحــدة      ــدائمتين للاتحــاد الروســي ونيجيري ــتين ال . والمكــسيك، ومــع ممثلــي البعث

  .اجتمع بعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية وعقد مؤتمرا صحفيا كما
ــة تــوم لانتــوس  لخــاص الــسابق أمــام  ، مَثُــل المقــرر ا٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥وفي   - ٩ لجن

لحقــوق الإنــسان التابعــة لمجلــس النــواب في الولايــات المتحــدة في إطــار جلــسة اســتماع بــشأن    
  .حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في شمال القوقاز

، ألقـى المقــرر الخــاص الـسابق كلمــة أمـام لجنــة البرلمــان    ٢٠١١أبريــل / نيـسان ١٩وفي   - ١٠
لمدنيــة والعــدل والــشؤون الداخليــة ببروكــسل، في أثنــاء انعقــاد جلــسة        الأوروبي للحريــات ا

لمكافحة الإرهاب والتحـديات الـتي    استماع بشأن الإنجازات الرئيسية لسياسة الاتحاد الأوروبي        
  .تواجهها في المستقبل

وشارك المقرر الخـاص الـسابق في اجتمـاع خـاص عقدتـه لجنـة مكافحـة الإرهـاب مـع              - ١١
ية والإقليمية ودون الإقليمية بشأن موضوع منع الإرهاب، بمقر مجلـس أوروبـا،             المنظمات الدول 

ونظــم الاجتمــاع . ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢١ إلى ١٩في ستراســبورغ، فرنــسا، في الفتــرة مــن  
  .كل من لجنة مكافحة الإرهاب ومجلس أوروبا
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 مـشتركا بـين      اجتماعـا  فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحـة الإرهـاب         وعقدت    - ١٢
ــومي   ــالات يـ ــارس / آذار١٣ و ١٢الوكـ ــورك،   ٢٠١١مـ ــة نيويـ ــري، بولايـ ــيعة غرينتـ ، في ضـ

  .الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور المقرر الخاص السابق
وبنــاء علــى دعــوة مــن الحكومــة الانتقاليــة في تــونس، قــاد المقــرر الخــاص الــسابق بعثــة    - ١٣

وأجرى مناقـشات مـع وزيـر       . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦لى   إ ٢٢متابعة إلى هذا البلد في الفترة من        
العدل وحقوق الإنسان، ووزير الداخلية والتنمية المحليـة، وكاتـب الدولـة لـدى وزيـر الـشؤون                  
الخارجية، والمدعي العام لإدارة شؤون العدل، ورئيس لجنة تقصي الحقائق المنـشأة للتحقيـق في               

، والنــاطق باســم ٢٠١٠ديــسمبر / الأول كــانون١٧انتــهاكات حقــوق الإنــسان المرتكبــة منــذ 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح الـسياسي والانتقـال الـديمقراطي، ومـع مـسؤولين                

كمــا زار المقــرر الخــاص الــسابق . عــن إنفــاذ القــانون، وممــثلين للمجتمــع المــدني، منــهم محــامون
مع المـشتبه بهـم     على انفراد    مقابلاتأجرى  سجن المرناقية حيث    في بوشوشة و  مركز الاعتقال   

وسـوف يقـدم المقــرر   . )١(، وأصـدر في ختـام زيارتــه بيانـا صـحفيا    الإرهـاب متـصلة ب في جـرائم  
  .٢٠١٢الخاص الحالي التقرير المتعلق ببعثة المتابعة هذه إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 

الخــاص وعلــى هــامش الــدورة الــسابعة عــشرة لمجلــس حقــوق الإنــسان، شــارك المقــرر    - ١٤
 في حلقــة نقــاش بــشأن مــسألة حقــوق الإنــسان لــضحايا   ٢٠١١يونيــه / حزيــران١الــسابق في 

  .٢٠١١مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٦/١١٦الإرهاب، عملا بمقرر المجلس 
وحــضر المقــرر الخــاص الــسابق الاجتمــاع الــسنوي الثــامن عــشر للإجــراءات الخاصــة     - ١٥

ــرة    ــسان المعقــود بجنيــف في الفت ــران٢٧ مــن لمجلــس حقــوق الإن ــه إلى / حزي ــه / تمــوز١يوني يولي
  .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠واجتمع بسفير بوركينا فاسو في . ٢٠١١
، عقـــد المقـــرر الخـــاص الـــسابق، في جنيـــف، مـــؤتمرا ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٢٩وفي   - ١٦

 ١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨صـحفيا بـشأن جوانـب حقـوق الإنـسان في قـراري مجلـس الأمــن        
 في إطــار الفــصل الــسابع مــن  ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٧ المجلــس في اللــذين اتخــذهما) ٢٠١١(

ميثاق الأمم المتحدة، وجرى عملا بهما الفصل بـين نظـامي الجـزاءات المـتعلقين بحركـة طالبـان                   
  .)٢(وتنظيم القاعدة

  

_________________ 
  )١(  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11066&LangID=E.  
  )٢(  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11191&LangID=E. 
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  أنشطة المقرر الخاص الحالي  -ثالثا   
 في لنـدن مـع      ، اجتماعـا عقـد    ٢٠١١أغـسطس   / آب ٨حضر المقرر الخاص الحالي، في        - ١٧

محامين ومنظمات غـير حكوميـة وبرلمـانيين مـشاركين في لجنـة غيبـسون للتحقيـق الـتي شـكلتها            
ــة       ــشمالية للنظــر في الادعــاءات المتعلق ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــة المملكــة المتحــدة لبريطاني حكوم

ة بتواطــؤ مــوظفين في اســتخبارات ودوائــر الأمــن البريطانيــة في إطــار أعمــال تعــذيب أو معامل ــ 
لاإنــسانية أو مهينــة ارتكبــها مــسؤولو دول أخــرى، خــلال عمليــات اســتجواب تتعلــق أساســا  

وقد عقـد الاجتمـاع لمعالجـة مـا هـو متـصور مـن        . بمزاعم الضلوع في ارتكاب أعمال الإرهاب   
وتلقـى المقـرر الخـاص    . أوجه القصور التي تعتري اختصاصات لجنة التحقيق وإجـراءات عملـها         

بالتـسليم  كتوبة بشأن الموضـوع مـن اللجنـة البرلمانيـة البريطانيـة المعنيـة               في وقت لاحق رسائل م    
وهــذه الرســائل . ثلــون الــضحاياوالمنظمــات غــير الحكوميــة المعنيــة ومــن محــامين يم الاســتثنائي، 

المقـرر الخـاص   أثارته من مسائل توجـد قيـد نظـر المقـرر الخـاص الـذي يعمـل بالتعـاون مـع                وما
، اللاإنـسانية أو المهينـة   يره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو     المعني بمسألة التعذيب وغ

  .مينديز خوان
  

  عرض أولي لمجالات اهتمام المقرر الخاص الحالي  -رابعا   
وهــو يتــبنى المجــالات العــشرة . يــشيد المقــرر الخــاص الحــالي بعمــل ســلفه مــارتن شــينين   - ١٨

تقريـره الـسنوي إلى مجلـس حقـوق الإنـسان           للممارسات الفضلى التي حددها السيد شـينين في         
  .، وسيسعى إلى البناء عليها وتفصيلها)A/HRC/16/51 (٢٠١١في عام 

ويود المقرر الخاص أن يسلط الـضوء علـى بعـض مجـالات اهتمامـه في إطـار اضـطلاعه                      - ١٩
ــوق ضــحايا الإرهــاب      ــا حق ــا فيه ــه، بم ــف  (بولايت ــد الفرعــي أل ــع الإرهــاب   )البن ــسألة من ، وم

والتعـاون مـع الحكومـات وجميـع        ) البنـد الفرعـي جـيم     (، والزيارات القطرية    )الفرعي باء  البند(
الجهات الفاعلة المعنية، بمـا في ذلـك هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، ووكالاتهـا المتخصـصة                 
ــة أو دون       ــة الإقليمي ــة وســائر المؤســسات الدولي وبرامجهــا، إضــافة إلى المنظمــات غــير الحكومي

  ).لبند الفرعي دالا(الإقليمية 
  

  حقوق ضحايا الإرهاب  -ألف   
يود المقرر الخـاص أن يؤكـد علـى أنـه ملتـزم خـلال فتـرة ولايتـه بكفالـة إيـلاء اهتمـام                           - ٢٠

متناسب لحقوق الضحايا المباشرين وغـير المباشـرين لأعمـال الإرهـاب، وواجبـات الـدول إزاء                  
ــيين والمحــتملين  ــضحايا الفعل ــستلزم أي اســتراتيجي . ال ــستدامة وشــاملة لمكافحــة   وت ة ســليمة وم

. وللــدول واجبــات هامــة في هــذا الــصدد . الإرهــاب الإقــرار بمعانــاة ضــحايا أعمــال الإرهــاب 
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 هــو - وهـو حقـا مقــوم رئيـسي في علــة وجودهـا     -وأول الواجبـات الـتي تقــع علـى أي دولــة    
 لولايتـها،  حماية أرواح مواطنيهـا، وأرواح جميـع الأفـراد الـذين هـم داخـل أراضـيها ويخـضعون                 

واجــب اتخــاذ تــدابير معقولــة، في إطــار ممارســة مــشروعة ومتناســبة   : وينــدرج في هــذا الــصدد 
لصلاحيات الدولة، وبطريقة تتسق مع مقتضيات حماية حقوق الإنسان، للحيلولـة دون وقـوع           
خطر حقيقي أو حال يتهدد الحياة؛ وواجب إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة في حـال                

اء معقول بوقوع انتهاك لهذا الالتزام الأولي؛ وواجب إجراء التحقيقات مـع مـرتكبي              ورود ادع 
أعمال الإرهاب وإحالتهم إلى العدالة بطريقة تتسق مـع المعـايير الدوليـة المتعلقـة بحمايـة حقـوق            
الإنسان؛ وواجب توفير تعويض كاف لضحايا الإرهاب المباشرين وغير المباشرين في الحـالات             

فيها، لدى إجراء التحقيـق، أن الدولـة لم تـف بالتزامهـا الأولي باتخـاذ تـدابير معقولـة               التي يثبت   
  .لمنع انتهاكات فاعلين من غير الدول للحق في الحياة أو للحق في الأمن الجسدي

وللدول أيضا واجبات أعم فيما يتعلق بدعم ضحايا الإرهاب، حـتى في الحـالات الـتي                  - ٢١
ة بجميـع مـا يمكـن أن يكـون مطلوبـا منـها مـن تـدابير معقولـة، في                     تقوم فيها الـسلطات المختـص     

وتـــشدد . إطـــار الممارســـة المـــشروعة والمتناســـبة لـــصلاحياتها، لمنـــع وقـــوع أعمـــال الإرهـــاب  
ضـرورة تعزيـز وحمايـة حقـوق        ” علـى    )٣(استراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب          

رهـــاب، بجميـــع أشـــكاله ومظـــاهره، مـــن تجريـــد ضـــحايا الإ” وتعتـــبر )٤(“ضـــحايا الإرهـــاب
وتــشدد الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر . )٥(“ أحــد الظــروف المؤديــة إلى انتــشار الإرهــاب“إنــسانيتهم

أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتقديم الـدعم لهـم ولأسـرهم           ” على   ٢٠٠٥القمة العالمي لعام    
 ١٩٦٣، في قـراره   مجلـس الأمـن   أعـرب   وإذ  . )٦(“كي يواجهـوا خـسائرهم ويتحملـوا مـصابهم        

أهميـة مـساعدة   ”، فإنـه أكـد   “عن تضامنه العميق مع ضـحايا الإرهـاب وأسـرهم    ”،  )٢٠١٠(
ضــحايا الإرهــاب وتــوفير الــدعم لهــم ولأســرهم كــي يتغلبــوا علــى مــشاعر الفجيعــة ويتحملــوا  

بالدور الهام الذي تؤديه شبكات الضحايا والنـاجين في مكافحـة الإرهـاب             ”، وسلّم   “مصابهم
، ورحـب في هـذا      “ها التحدث علنا وبشجاعة ضد الأيديولوجيات العنيفـة والمتطرفـة         بطرق من 
ــصدد،  ــة         ”ال ــضاء ومنظوم ــدول الأع ــدان ال ــذا المي ــا في ه ــضطلع به ــتي ت ــشطة ال ــالجهود والأن ب
ــم ــاب        الأم ــذ في مجــال مكافحــة الإره ــة بالتنفي ــة العمــل المعني ــك فرق ــا في ذل . )٧(“المتحــدة، بم
 الـتي يـسببها     ، عـن اسـتيائه الـشديد للمعانـاة        ١٣/٢٦في قـراره    مجلس حقوق الإنسان،     وأعرب

_________________ 
 .٦٤/٢٩٧ و ٦٢/٢٧٢ الذي أعاد تأكيده قرارا الجمعية ٦٠/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )٣(  

 .، المرفق، الجزء الرابع، الفقرة التمهيدية٦٠/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )٤(  

 .، الفقرة التمهيديةالمرجع نفسه، المرفق، الجزء الأول  )٥(  

 .٨٩، الفقرة ٦٠/١انظر قرار الجمعية العامة   )٦(  

 . من الديباجة١٩، الفقرة )٢٠١٠ (١٩٦٣انظر قرار مجلس الأمن   )٧(  
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الإرهاب لضحاياه ولأسرهم وأبدى تضامنه الشديد معهـم وشـدد علـى أهميـة تـوفير المـساعدة                  
  .)٨(الملائمة لهم

ويمكن أن يتخذ تجريد ضحايا الإرهـاب مـن إنـسانيتهم أشـكالا مختلفـة منـها اختـزالهم                     - ٢٢
د تـدابير مكافحـة الإرهـاب مـن جانـب الـدول الـتي تنتـهك حقـوق                   في مجرد ذرائع لتبرير تشدي    

ويتفق المقرر الخاص مع ما صرح بـه سـلفه بمناسـبة حلقـة النقـاش الـتي عقـدها مجلـس            . الإنسان
  :حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب من أن الحكومات

ــة بــشأن الإرهــابيين الــذي   ”     ن ينتــهكون حقــوق يمكنــها أن تــدلي ببيانــات علني
حقـوق  ’الإنسان على أن تكون حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب أولوية بالمقارنة مـع       

تكون هذه العبارات مجرد كـلام مرسـل،   في كثير من الأحيان،     و. ‘الإنسان للإرهابيين 
  .)٩(“إذ إن الحكومات التي تلجأ إليها لا تعالج حقوق وشواغل ضحايا الإرهاب

اص أن مـن الـضروري اعتبـار حمايـة حقـوق ضـحايا الإرهـاب واجبـا          ويرى المقرر الخ ـ    - ٢٣
قانونيا حقيقيا يقع في المقام الأول على عـاتق الـدول، وعـدم اسـتغلالها ذريعـة لانتـهاك حقـوق                     
الإنـسان للمــشتبه في ارتكــابهم أعمــالا إرهابيــة، أو لاتخـاذ تــدابير طارئــة تتــيح ممارســة ســلطات   

اسب، أو لاتخاذ إجراءات أخرى ذات طبيعة سياسـية أساسـا،    تنفيذية تتسم بالإفراط وعدم التن    
وسوف يبدي إصرارا في محاسبة الدول كلما ارتأى أن واجب حماية حقوق ضـحايا الإرهـاب               
يستغل غطاء من جانب الدول لاتخاذ إجـراءات قمعيـة لا تتماشـى مـع المعـايير الدوليـة المتعلقـة                     

ــداد لارت     كــاب أعمــال إرهابيــة أو التحــريض علــى     بــالتحقيق مــع المزعــوم ضــلوعهم في الإع
  .ارتكابها أو ارتكابها فعلا، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم

اسـتراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب علـى تعهـد أمـام                  وفي حين تنص      - ٢٤
النظـر في القيـام، علـى أسـاس طـوعي، بوضـع أنظمـة وطنيـة             ”بالاقتـصار علـى     الدول الأعضاء   
 تلبي احتياجـات ضـحايا الإرهـاب وأسـرهم، وتيـسر إعـادة حيـاتهم إلى مجراهـا                   لتقديم المساعدة 

، يعتبر المقرر الخاص أن الدول ملزمـة دوليـا في مجـال حقـوق الإنـسان بـأن تقـدم                     )١٠(“الطبيعي
غـير أنـه يـرى أن هـذا الالتـزام يمتـد         . تلك المساعدة إلى ضحايا الإرهـاب، بمـا في ذلـك أسـرهم            

بيل الــذكر لا الحــصر واجــب منــع وقــوع أعمــال الإرهــاب؛   أبعــد مــن ذلــك ليــشمل علــى س ــ
ــالتحقيق علــى الوجــه الواجــب، والكــشف العلــني عــن        ــام، في حــال وقوعهــا، ب وواجــب القي
الحقيقة، وإحالة الجناة إلى العدالة؛ وواجب التحقيق في أي ادعاءات بتقـصير سـلطات الدولـة،                

_________________ 
 .٣، الفقرة ١٣/٢٦انظر قرار مجلس حقوق الإنسان   )٨(  

  .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Statements.aspxانظر   )٩(  
 .٨، المرفق، الجزء الأول، الفقرة ٦٠/٢٨٨انظر قرار الجمعية العامة   )١٠(  
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، في اتخـاذ التـدابير المعقولـة لمنـع وقـوع            في إطار ممارسة صلاحياتها بالشكل القـانوني والمتناسـب        
أعمال الإرهاب؛ والاعتراف القانوني بضحايا الإرهاب؛ وتقـديم التعـويض المـالي، بمـا في ذلـك                 
التعويض عن الأضـرار المعنويـة المتكبـدة؛ وكفالـة التأهيـل؛ وتـوفير الرعايـة الـصحية والمـساعدة                    

ــة؛ وضــمان    ــة والقانوني ــوطين،    النفــسانية الاجتماعي ــة لعــودة، أو إن أمكــن إعــادة ت ــة الآمن البيئ
المشردين بفعل أعمال الإرهاب أو تدابير مكافحـة الإرهـاب؛ وتقـديم الـدعم المعنـوي؛ وتقويـة                  

  .العلاقات المجتمعية الجيدة؛ وتوفير التثقيف بشأن حقوق الإنسان كوسيلة لتعزيز التسامح
الـصعيد الـوطني بمبـادئ معينـة، يـورد          ويتعين أن تفي نظـم التعـويض الـتي توضـع علـى                - ٢٥

ويـتعين أن تـسعى نظـم التعـويض إلى جـبر كامـل الأضـرار وأن                 . بعضها أدناه على سبيل المثال    
تتوخى منح تعويضات فردية وجماعية لكل من ضـحايا تـدابير مكافحـة الإرهـاب المتخـذة مـن                   

ن تكـون آليـات   ويـتعين أ . جانب الـدول وضـحايا أعمـال الإرهـاب، وأن تتبـع نهجـا تـشاركيا               
التعويض الوطنية مستقلة وأن توفر تعويضات كافية وفعالة وسـريعة بمـا يـشمل ضـمان سـهولة                  

ويجـب ألا يـصبح التعـويض قـط بـديلا عـن إحالـة            . الحصول عليها ومراعاتها للمنظور الجنساني    
وق الجناة إلى العدالـة أو عـن كـشف الحقيقـة امتثـالا للالتزامـات الدوليـة الـسارية في مجـال حق ـ                      

وللدول أيضا أن تختار تقديم المساعدة المالية إلى المنظمات الداعمة لضحايا الإرهـاب             . الإنسان
ومن جهة أخـرى، سـيعمل المقـرر الخـاص أيـضا            . امتثالا لالتزاماتها الدولية إزاء هؤلاء الضحايا     

، على رصـد العوائـق أمـام عمـل المنظمـات الداعمـة للـضحايا في الحـالات الـتي قـد تـسفر فيهـا                         
ــضفاضة تحــت مظلــة     ــة ف ــثلا، أحكــام جنائي ــادي ”م ــدعم الم ــة جهــود   “ال  للإرهــاب عــن إعاق

  .المنظمات تلك
ــع         - ٢٦ ــسألة م ــة ضــحايا الإرهــاب ويواصــل دراســة الم ــى حال وســيركز المقــرر الخــاص عل

ــوح، عــن        ــاء والمفت ــروح مــن الحــوار البن ــه في مــساءلة الحكومــات، ب الاســتمرار في الوقــت ذات
  .نسان الأخرى في سياق مكافحة الإرهابانتهاكات حقوق الإ

ويرى المقرر الخاص أن الأحكام النموذجية المتعلقة بمنح التعويـضات وتقـديم المـساعدة       - ٢٧
للضحايا الواردة في تقرير سلفه إلى مجلس حقـوق الإنـسان عـن المجـالات العـشرة للممارسـات                   

ــضلى في مجــال مكافحــة الإرهــاب   ــادئ الأ )١١(الف ــة   ، إضــافة إلى المب ــادئ التوجيهي ساســية والمب
ــدولي لحقــوق       ــانون ال ــهاكات الجــسيمة للق ــضحايا الانت ــالحق في الانتــصاف والجــبر ل ــة ب المتعلق

، تـوفر معـايير وتوجيهـات مفيـدة،     )١٢(الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقـانون الإنـساني الـدولي    
  .بما في ذلك عن الممارسات الفضلى

_________________ 
  .٢٥، الفقرة A/HRC/16/51انظر   )١١(  
 .، المرفق٦٠/١٤٧قرار الجمعية العامة   )١٢(  
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ــة   ويجــد المقــرر الخــاص مــصدر إلهــام     - ٢٨ ــتي اتخــذتها دول ومنظمــات دولي ــادرات ال في المب
ــائم علــى حقــوق        ــاع نهــج ق ــة ضــحايا الإرهــاب في جــدول الأعمــال وتــشجيع اتب لإدراج محن
ــام في         ــين العـ ــضافها الأمـ ــتي استـ ــدوة الـ ــك النـ ــا في ذلـ ــسألة، بمـ ــذه المـ ــة هـ ــسان في معالجـ الإنـ

لمتعلقــة بدراســة ، وحلقــة العمــل ا)١٣( بــشأن دعــم ضــحايا الإرهــاب ٢٠٠٨ســبتمبر /أيلــول ٩
أفضل الممارسات المتصلة بدعم ضحايا الجرائم الإرهابية والجرائم المتصلة بها على النحو المحـدد              

ــام      ــتي عقــدت ع ــدولي، ال ــوطني وال ــانون ال ــا، واشــترك في    في ٢٠١٠في الق ســيراكوزا، إيطالي
نيـة بالتنفيـذ في مجـال        المع تنظيمها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية وفرقة العمـل          

ــاملا مخصــصا لم ــ   مكافحــة الإرهــاب  ــا ع ــتي شــكلت فريق ــة    ال ؤازرة ضــحايا الإرهــاب والتوعي
ــتي عقــدت في   بقــضاياهم ــة النقــاش ال ــران١؛ وحلق ــه / حزي ــشأن مــسألة حقــوق  ٢٠١١يوني  ب

 ١٧/٨؛ وقرار المجلـس     ١٦/١١٦الإنسان لضحايا الإرهاب عملا بمقرر مجلس حقوق الإنسان         
أغـسطس يومـا دوليـا لإحيـاء ذكـرى ضـحايا       / آب١٩لجمعية العامة بإعلان يوم     الذي أوصى ا  

  .الإرهاب وإجلالها
  

  منع الإرهاب  -باء   
 أخرى تندرج ضمن ولايـة المقـرر الخـاص ويـود أن يركـز عليهـا                  جوهرية هناك مسألة   - ٢٩

لآن فقد بات مـن المـسلم بـه علـى نطـاق واسـع ا              . خلال فترة ولايته وهي مسألة منع الإرهاب      
بأن الدول الأعضاء، بتعزيزها وحمايتها لجميع حقوق الإنسان في إطار التزاماتهـا الـتي يـتعين أن                
تفي بها عملا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تعمل أيضا بفعالية علـى منـع الإرهـاب بمعالجـة                  

يـشكل  الظروف المؤدية إليه، على أن المقرر الخاص يرى أن من الواضـح جـدا أنـه لا يمكـن أن                  
اســتراتيجية الأمــم المتحــدة تــضع و. أي مــن هــذه الظــروف ذريعــة أو تبريــرا لأعمــال الإرهــاب

 في صـميم مكافحـة الإرهـاب وتـشدد      بشكل واضـح العالمية لمكافحة الإرهاب حقوق الإنسان   
 لحقـوق   يجب أن تتماشـى مـع القـانون الـدولي         التي تتخذ لمكافحة الإرهاب     تدابير  أن ال ) أ(على  

أساسـية   ركيـزة    هـو    احترام حقوق الإنسان للجميـع وسـيادة القـانون        أن  ) ب( و   ؛)١٤(الإنسان
إنكــار أن ) ج(؛ و )١٥(لجميــع عناصــر الاســتراتيجيةبالنــسبة أمــر أساســي  ولمكافحــة الإرهــاب

ــا تــؤدي إلى الإرهــاب      ــه، ظروف . )١٦(حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون قــد يخلــق، في حــد ذات
_________________ 

ــر   )١٣(    %http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20ofانظــــــــــــــــــ
20Terrorism.pdf. 

 .٣، المرفق، الفقرة ٦٠/٢٨٨ قرار الجمعية العامة انظر  )١٤(  

 .المرجع نفسه، المرفق، الجزء الرابع، الفقرة التمهيدية  )١٥(  

 .المرجع نفسه، المرفق، الجزء الأول، الفقرة التمهيدية  )١٦(  
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لا يردد فقط مـضمون الركيـزة الأولى للاسـتراتيجية،          ) ٢٠١٠ (١٩٦٣قرار مجلس الأمن     وإن
الـتي تعيـد التأكيـد علـى أن انتـهاكات حقــوق الإنـسان هـي أحـد الظـروف المؤديـة إلى انتــشار           

فـلأول مـرة يعتـرف مجلـس الأمـن          . الإرهاب، بل يذهب أبعد مـن ذلـك بـإدراج صـيغة إيجابيـة             
إنفـــاذ القـــانون وعمليـــات   قـــرار بـــأن الإرهـــاب لـــن تهزمـــه القـــوة العـــسكرية وتـــدابير         في

لوحــدها، وأكــد علــى جملــة أمــور منــها ضــرورة تعزيــز حمايــة حقــوق الإنــسان    الاســتخبارات
  .)١٧(الأساسية والحريات

وفي هذا الـسياق، يعـرب المقـرر الخـاص عـن اقتناعـه بأنـه بـالتعمق في فهـم الـصلة بـين                           - ٣٠
تجعـل الأفـراد يخطئـون الاختيـار،         الـتي    - الفعليـة أو المتـصورة       -إهمال حقوق الإنسان والمظالم     

ويـستحق التـرابط   . يمكن أن تعالج بقدر أكبر من الفعالية الظروف المؤدية إلى انتـشار الإرهـاب       
 - المدنيـة والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة            - بين احترام جميـع حقـوق الإنـسان       

هـذه الـصلة مـساعدة الـدول        ويمكـن أن ينـتج عـن دراسـة          . ومنع الإرهاب مزيدا مـن الاهتمـام      
ــرام الالتزامــات في مجــال حقــوق        ــع الإرهــاب مــع احت ــة لمن الأعــضاء في صــياغة سياســات فعال

ويعد من المؤشرات المشجعة تخصيص مكانـة بـارزة لحقـوق الإنـسان في             . الإنسان والامتثال لها  
سـبورغ في   راتجدول أعمال الاجتماع الخاص المذكور أعلاه، المعقود بمقر مجلـس أوروبـا في س             

 بين لجنة مكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليميـة           ٢٠١١أبريل  /نيسان
  .بشأن موضوع منع الإرهاب

وإن المسألتين المحددتين أعلاه باعتبارهما مسألتين موضـع اهتمـام، لـن تعتـبر بـأي حـال                    - ٣١
مع جميـع المـسائل الأخـرى الـتي     وإن المقرر الخاص سيتعامل . من الأحوال موضع اهتمام شامل 

  .تندرج ضمن نطاق ولايته حينما تثار
  

  الزيارات القطرية  -جيم   
فيما يتعلق بالزيارات القطرية المقررة، تلقى المقرر الخاص دعوة لزيـارة بوركينـا فاسـو                 - ٣٢

ــام   ــلال عـ ــة في       . ٢٠١١خـ ــارة قطريـ ــراء زيـ ــن إجـ ــن الممكـ ــيلي أن مـ ــة شـ ــادت حكومـ وأفـ
  .٢٠١٢ عام
ــارة   و  - ٣٣ ــات زي ــاك طلب ــن     هن ــن كــل م ــد م ــا بع ــت فيه ــد،   لم يب ــاد الروســي، وتايلن الاتح

وأفـادت حكومـة مـصر، في حـوار تفـاعلي      . وباكستان، والجزائر، والفلبين، وماليزيا، ونيجيريا 
، أنهــا قــد ٢٠١١مــارس / آذار٧مــع مجلــس حقــوق الإنــسان ومــع المقــرر الخــاص الــسابق، في   

التي جرت خلال الزيارة القطرية التي قـام بهـا المقـرر الخـاص              استفادت من المناقشات التفصيلية     
_________________ 

 .، الفقرة الرابعة من الديباجة)٢٠١٠ (١٩٦٣انظر قرار مجلس الأمن   )١٧(  
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 وأكــدت أنهــا ســتنظر بجديــة وبعــين الرضــا في طلــب  ٢٠٠٩أبريــل /الــسابق للقــاهرة في نيــسان
ــات الإجــراءات         ــدم في إطــار ولاي ــتي تق ــات الأخــرى ال ــب الطلب ــة، إلى جان ــارة ثاني إجــراء زي

  .ظيم شؤون السياسة والحكم في مصرالخاصة، بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية في تن
ــه             - ٣٤ ــى أن ــرر الخــاص عل ــا، يؤكــد المق ــام به ــة المزمــع القي ــق بالبعثــات القطري ــا يتعل وفيم

سيواصــل، علــى غــرار ســلفه، عنــدما يطلــب مــن حكومــات إرســال دعــوات للقيــام بزيــارات   
في مجـال مكافحـة   مبادرة المساعدة المتكاملـة  قطرية، إيلاء الاعتبار الواجب للبلدان الشريكة في     

ــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب      ــة بالتنفي ــة العمــل المعني ــة   . الإرهــاب لفرق ــزة الثالث ــا للركي ووفق
التدابير الرامية إلى بناء قـدرات      ”لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بـ         

 وبنـاء   “ة في هذا الصدد   الأمم المتحد  الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة         
بنـاء القـدرات في جميـع الـدول عنـصر أساسـي في الجهـود العالميـة لمكافحـة                    ”على التسليم بـأن     

ــى       )١٨(“الإرهــاب ــم المتحــدة عل ــة الأم ــدرة داخــل منظوم ــز الق ــة العمــل إلى تعزي ــسعى فرق ، ت
 متكاملـة علـى     ستراتيجية العالمية بطريقة  مساعدة الدول المهتمة، بناء على طلبها، على تنفيذ الا        

  .نطاق ركائزها الأربع
وتوفر البعثات القطرية للمقـرر الخـاص فرصـة ممتـازة للإسـهام بوجـه خـاص في تحديـد                   - ٣٥

ــة لمكافحــة الإرهــاب        ــة للاســتراتيجية العالمي ــزة الرابع ــذ الركي الفجــوات، إن وجــدت، في تنفي
بوصـفه   يـع وسـيادة القـانون     دابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنـسان للجم        الت”المتعلقة بـ   
 وتمكين هيئات حقوق الإنسان التابعـة لفرقـة العمـل مـن             “الأساسية لمكافحة الإرهاب   الركيزة  

وكما ذكر، فقد وافقت بوركينا فاسـو،       . مساعدة كل حكومة في تنفيذ الاستراتيجية بكاملها      
ــدة، في       ــتي هــي أحــد البلــدان الــشريكة الرائ ــة في  ال  مجــال مكافحــة  مبــادرة المــساعدة المتكامل

ويـود المقـرر الخـاص أن       . الإرهاب، على طلب المقرر الخاص إرسال دعوة للقيام بزيارة قطريـة          
يشكر حكومة بوركينا فاسو على دعوتها ويعرب عن أمله في أن ترسل نيجيريا، التي هـي بلـد                  

  .شريك رائد آخر، دعوة أيضا في هذا الاتجاه
  

  التعاون  -دال   
بـــالحوار الجـــاري في ســـياق مكافحـــة ، رحبـــت الجمعيـــة العامـــة ٦٥/٢٢١في القـــرار   - ٣٦

وحمايـة  الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـه والهيئـات المعنيـة بتعزيـز                     
ــه علــى توطيــد    تحقــوق الإنــسان، وشــجع  ــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة ل  مجلــس الأمــن ولجن

الأمـم   مـع مفوضـية   وخـصوصا ، المعنيـة  الصلات والتعاون والحوار مع هيئـات حقـوق الإنـسان         
_________________ 

 .، المرفق، الجزء الثالث، المقدمة٦٠/٢٨٨مة انظر قرار الجمعية العا  )١٨(  
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ــسان    ــوق الإن ــرر الخــاص المتحــدة لحق ــات      والمق ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــز وحماي المعــني بتعزي
 الإجراءات والآليــات الجهــات الأخــرى المعنيــة ب ــالأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب ومــع 

 مــع إيــلاء ،عاهــداتالمنــشأة بموجــب مالمعنيــة لــس حقــوق الإنــسان والهيئــات التابعــة لمج الخاصــة
بــشأن الجــاري عملــها في وســيادة القــانون الإنــسان   حقــوق وحمايــةالاعتبــار الواجــب لتعزيــز 

  ).١٢الفقرة  (الإرهابمكافحة 
ــسان إلى المقــرر الخــاص    ١٥/١٥وفي القــرار   - ٣٧ ــة حــوار  ، طلــب مجلــس حقــوق الإن إقام

ات الفاعلـة ذات الـصلة،    منتظم ومناقشة مجالات التعـاون الممكنـة مـع الحكومـات وجميـع الجه ـ             
فيهــا الهيئــات والوكــالات المتخصــصة والــبرامج ذات الــصلة التابعــة للأمــم المتحــدة، ومنــها   بمــا
مكافحة الإرهاب التابعة لمجلـس الأمـن ومديريتـها التنفيذيـة، وفرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ                    لجنة
 وفـرع منـع الإرهـاب    مجال مكافحـة الإرهـاب، ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان،               في

ــضلاً عــن          ــدات، ف ــات المعاه ــة، وهيئ ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــابع لمكت الت
المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدوليـة الإقليميـة أو دون الإقليميـة، مـع التقيـد             

تامـاً بغيـة تجنـب      بنطاق ولايته واحتـرام ولايـة كـل هيئـة مـن الهيئـات المـذكورة أعـلاه احترامـاً                     
  )).و (٢ الفقرة(الازدواج في الجهود المبذولة 

بـصدد التعـاون مـع هيئـات        وويتطلع المقرر الخـاص إلى تنفيـذ أحكـام هـذه القـرارات،                - ٣٨
ما تلقاه من رسائل التأييـد مـن رئـيس لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة                  يشجعه  الأمم المتحدة المعنية،    

نظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما مـن أفـراد           بشأن ت ) ١٩٩٩ (١٢٦٧عملا بالقرار   
لتـصبح لجنـة مجلـس الأمـن        ) ٢٠١١ (١٩٨٩وكيانات التي تحولـت عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن             

بـــشأن تنظـــيم القاعـــدة ومـــا ) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧المنـــشأة عمـــلا بـــالقرارين 
نفيذيــة للجنــة مكافحــة   يــرتبط بــه مــن أفــراد وكيانــات، ومــن المــدير التنفيــذي للمديريــة الت       

كما يأمل المقرر الخاص أن يواصل مع لجنة مكافحـة الإرهـاب المنـشأة عمـلا بقـرار                  . الإرهاب
بــشأن مكافحــة الإرهــاب ولجنــة مجلــس الأمــن المنــشـأة عمــلا   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣مجلــس الأمــن 

 مـع لجنـة مجلـس الأمـن          مـن تعـاون    حققـه المقـرر الخـاص الـسابق       ما  ،  )٢٠١١ (١٩٨٨بالقرار  
  ).١٩٩٩ (١٢٦٧ابقة المنشأة عملا بالقرار الس
  

  استنتاجات وتوصيات  -خامسا  
، فإنـه يغتـنم   ٢٠١١أغـسطس  / آب١ في لابما أن المقـرر الخـاص لم يتـول منـصبه إ         - ٣٩

 عن مجالات اهتمامه ضمن اضطلاعه بولايته التي        اً أولي اً هذا التقرير عرض   لتضمينالفرصة  
  .يصدر بشأنها توصيات
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اء علـى مجموعـة العـشر مجـالات للممارسـات الفـضلى الـتي أعـدها سـلفه           لدى البن   - ٤٠
والتوسـع فيهـا، يعتـزم المقـرر الخـاص كفالـة إيـلاء اهتمـام متناسـب                  ) A/HRC/16/51 انظر(

لحقوق الضحايا المباشرين وغير المباشرين لأعمال الإرهاب، والواجبات التي يتعين أن تفي 
  .تملينبها الدول إزاء الضحايا الفعليين والمح

وعلاوة على ذلك، يود المقرر الخاص التركيز خلال فترة ولايته على مـسألة منـع                 - ٤١
الإرهاب من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وبالامتثال للالتزامات المقطوعـة بموجـب             

  .قانون حقوق الإنسان
في إضــافة إلى ذلــك، يــسعى المقــرر الخــاص إلى إجــراء زيــارات إلى بلــدان شــريكة     - ٤٢

مبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب لفرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال                  
ويعتزم المقرر الخاص مواصلة التعاون مع الحكومـات وجميـع الأطـراف            . مكافحة الإرهاب 

الفاعلة المعنية، بما فيها هيئات الأمم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصـصة وبرامجهـا ذات الـصلة،            
  .ظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليميةوالمن
ويود المقرر الخاص التشديد على أن هـذا التقريـر المواضـيعي يركـز في جملـة أمـور                     - ٤٣

بــأي حــال مــن علــى حقــوق ضــحايا الإرهــاب، لكــن هــذا الجانــب في الولايــة لــن ينــتقص  
ــة امتثــال الــدول لال   ــة كفال تزاماتهــا المقطوعــة في مجــال حقــوق الإنــسان   الأحــوال مــن أهمي

مع المزعوم ضلوعهم في الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية أو التحـريض           والمتعلقة بالتحقيق   
وهاتــان الــضرورتان متكاملتــان . علــى ارتكابهــا أو ارتكابهــا فعــلا، ومحاكمتــهم، ومعاقبتــهم

لإرهـاب تتـسم بالفعاليـة      وتشكلان ركيزتين أساسيتين لصيانة مبادرات في مجـال مكافحـة ا          
ويشدد المقـرر الخـاص علـى أن كلتـا المجمـوعتين مـن              . والامتثال لمقتضيات حقوق الإنسان   

ويكمـن جـوهر    . الالتزامات تنطوي على واجبات تقـع في المقـام الأول علـى عـاتق الـدول               
العمل المشروع للدولة في سياق استراتيجيات مكافحـة الإرهـاب في إيجـاد تـوازن منـصف          

في المقــام وفي حــين أن إيجــاد ذلــك التــوازن هــو . ســب بــين المجمــوعتين مــن الواجبــاتومتنا
  .الأول شأن راجع للسلطات الوطنية، فإنه أمر خاضع للإشراف الدولي

 بهـا   تحقـق وسيسهم المقرر الخاص في هذا الإشراف بتـدقيق النظـر في الطريقـة الـتي                  - ٤٤
فيها الدول المزيد من الضرر    تُلحق  ت التي   الدول ذلك التوازن، وبالسعي إلى تحديد الحالا      

ــة،  بــضحايا الإرهــاب باســتغلال محنتــهم ذريعــة لاتخــاذ إجــر    ــة مفرطــة أو قمعي اءات تنفيذي
  .تبريرا لانتهاك حقوق الإنسان أو
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	13 - وبناء على دعوة من الحكومة الانتقالية في تونس، قاد المقرر الخاص السابق بعثة متابعة إلى هذا البلد في الفترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2011. وأجرى مناقشات مع وزير العدل وحقوق الإنسان، ووزير الداخلية والتنمية المحلية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، والمدعي العام لإدارة شؤون العدل، ورئيس لجنة تقصي الحقائق المنشأة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، والناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ومع مسؤولين عن إنفاذ القانون، وممثلين للمجتمع المدني، منهم محامون. كما زار المقرر الخاص السابق مركز الاعتقال في بوشوشة وسجن المرناقية حيث أجرى مقابلات على انفراد مع المشتبه بهم في جرائم متصلة بالإرهاب، وأصدر في ختام زيارته بيانا صحفيا(). وسوف يقدم المقرر الخاص الحالي التقرير المتعلق ببعثة المتابعة هذه إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.
	14 - وعلى هامش الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، شارك المقرر الخاص السابق في 1 حزيران/يونيه 2011 في حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، عملا بمقرر المجلس 16/116 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011.
	15 - وحضر المقرر الخاص السابق الاجتماع السنوي الثامن عشر للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعقود بجنيف في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011. واجتمع بسفير بوركينا فاسو في 30 حزيران/يونيه 2011.
	16 - وفي 29 حزيران/يونيه 2011، عقد المقرر الخاص السابق، في جنيف، مؤتمرا صحفيا بشأن جوانب حقوق الإنسان في قراري مجلس الأمن 1988 (2011) و 1989 (2011) اللذين اتخذهما المجلس في 17 حزيران/يونيه 2011 في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وجرى عملا بهما الفصل بين نظامي الجزاءات المتعلقين بحركة طالبان وتنظيم القاعدة().
	ثالثا - أنشطة المقرر الخاص الحالي
	17 - حضر المقرر الخاص الحالي، في 8 آب/أغسطس 2011، اجتماعا عقد في لندن مع محامين ومنظمات غير حكومية وبرلمانيين مشاركين في لجنة غيبسون للتحقيق التي شكلتها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للنظر في الادعاءات المتعلقة بتواطؤ موظفين في استخبارات ودوائر الأمن البريطانية في إطار أعمال تعذيب أو معاملة لاإنسانية أو مهينة ارتكبها مسؤولو دول أخرى، خلال عمليات استجواب تتعلق أساسا بمزاعم الضلوع في ارتكاب أعمال الإرهاب. وقد عقد الاجتماع لمعالجة ما هو متصور من أوجه القصور التي تعتري اختصاصات لجنة التحقيق وإجراءات عملها. وتلقى المقرر الخاص في وقت لاحق رسائل مكتوبة بشأن الموضوع من اللجنة البرلمانية البريطانية المعنية بالتسليم الاستثنائي، والمنظمات غير الحكومية المعنية ومن محامين يمثلون الضحايا. وهذه الرسائل وما أثارته من مسائل توجد قيد نظر المقرر الخاص الذي يعمل بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان مينديز.
	رابعا - عرض أولي لمجالات اهتمام المقرر الخاص الحالي
	18 - يشيد المقرر الخاص الحالي بعمل سلفه مارتن شينين. وهو يتبنى المجالات العشرة للممارسات الفضلى التي حددها السيد شينين في تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 (A/HRC/16/51)، وسيسعى إلى البناء عليها وتفصيلها.
	19 - ويود المقرر الخاص أن يسلط الضوء على بعض مجالات اهتمامه في إطار اضطلاعه بولايته، بما فيها حقوق ضحايا الإرهاب (البند الفرعي ألف)، ومسألة منع الإرهاب (البند الفرعي باء)، والزيارات القطرية (البند الفرعي جيم) والتعاون مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووكالاتها المتخصصة وبرامجها، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية (البند الفرعي دال).
	ألف - حقوق ضحايا الإرهاب
	20 - يود المقرر الخاص أن يؤكد على أنه ملتزم خلال فترة ولايته بكفالة إيلاء اهتمام متناسب لحقوق الضحايا المباشرين وغير المباشرين لأعمال الإرهاب، وواجبات الدول إزاء الضحايا الفعليين والمحتملين. وتستلزم أي استراتيجية سليمة ومستدامة وشاملة لمكافحة الإرهاب الإقرار بمعاناة ضحايا أعمال الإرهاب. وللدول واجبات هامة في هذا الصدد. وأول الواجبات التي تقع على أي دولة - وهو حقا مقوم رئيسي في علة وجودها - هو حماية أرواح مواطنيها، وأرواح جميع الأفراد الذين هم داخل أراضيها ويخضعون لولايتها، ويندرج في هذا الصدد: واجب اتخاذ تدابير معقولة، في إطار ممارسة مشروعة ومتناسبة لصلاحيات الدولة، وبطريقة تتسق مع مقتضيات حماية حقوق الإنسان، للحيلولة دون وقوع خطر حقيقي أو حال يتهدد الحياة؛ وواجب إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في حال ورود ادعاء معقول بوقوع انتهاك لهذا الالتزام الأولي؛ وواجب إجراء التحقيقات مع مرتكبي أعمال الإرهاب وإحالتهم إلى العدالة بطريقة تتسق مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان؛ وواجب توفير تعويض كاف لضحايا الإرهاب المباشرين وغير المباشرين في الحالات التي يثبت فيها، لدى إجراء التحقيق، أن الدولة لم تف بالتزامها الأولي باتخاذ تدابير معقولة لمنع انتهاكات فاعلين من غير الدول للحق في الحياة أو للحق في الأمن الجسدي.
	21 - وللدول أيضا واجبات أعم فيما يتعلق بدعم ضحايا الإرهاب، حتى في الحالات التي تقوم فيها السلطات المختصة بجميع ما يمكن أن يكون مطلوبا منها من تدابير معقولة، في إطار الممارسة المشروعة والمتناسبة لصلاحياتها، لمنع وقوع أعمال الإرهاب. وتشدد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب() على ”ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب“() وتعتبر ”تجريد ضحايا الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم“ أحد الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب“(). وتشدد الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 على ”أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتقديم الدعم لهم ولأسرهم كي يواجهوا خسائرهم ويتحملوا مصابهم“(). وإذ أعرب مجلس الأمن، في قراره 1963 (2010)، ”عن تضامنه العميق مع ضحايا الإرهاب وأسرهم“، فإنه أكد ”أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتوفير الدعم لهم ولأسرهم كي يتغلبوا على مشاعر الفجيعة ويتحملوا مصابهم“، وسلّم ”بالدور الهام الذي تؤديه شبكات الضحايا والناجين في مكافحة الإرهاب بطرق منها التحدث علنا وبشجاعة ضد الأيديولوجيات العنيفة والمتطرفة“، ورحب في هذا الصدد، ”بالجهود والأنشطة التي تضطلع بها في هذا الميدان الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب“(). وأعرب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 13/26، عن استيائه الشديد للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم وأبدى تضامنه الشديد معهم وشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم().
	22 - ويمكن أن يتخذ تجريد ضحايا الإرهاب من إنسانيتهم أشكالا مختلفة منها اختزالهم في مجرد ذرائع لتبرير تشديد تدابير مكافحة الإرهاب من جانب الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. ويتفق المقرر الخاص مع ما صرح به سلفه بمناسبة حلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب من أن الحكومات:
	”يمكنها أن تدلي ببيانات علنية بشأن الإرهابيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان على أن تكون حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب أولوية بالمقارنة مع ’حقوق الإنسان للإرهابيين‘. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه العبارات مجرد كلام مرسل، إذ إن الحكومات التي تلجأ إليها لا تعالج حقوق وشواغل ضحايا الإرهاب“().
	23 - ويرى المقرر الخاص أن من الضروري اعتبار حماية حقوق ضحايا الإرهاب واجبا قانونيا حقيقيا يقع في المقام الأول على عاتق الدول، وعدم استغلالها ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان للمشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية، أو لاتخاذ تدابير طارئة تتيح ممارسة سلطات تنفيذية تتسم بالإفراط وعدم التناسب، أو لاتخاذ إجراءات أخرى ذات طبيعة سياسية أساسا، وسوف يبدي إصرارا في محاسبة الدول كلما ارتأى أن واجب حماية حقوق ضحايا الإرهاب يستغل غطاء من جانب الدول لاتخاذ إجراءات قمعية لا تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق مع المزعوم ضلوعهم في الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض على ارتكابها أو ارتكابها فعلا، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم.
	24 - وفي حين تنص استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب على تعهد أمام الدول الأعضاء بالاقتصار على ”النظر في القيام، على أساس طوعي، بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة تلبي احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي“()، يعتبر المقرر الخاص أن الدول ملزمة دوليا في مجال حقوق الإنسان بأن تقدم تلك المساعدة إلى ضحايا الإرهاب، بما في ذلك أسرهم. غير أنه يرى أن هذا الالتزام يمتد أبعد من ذلك ليشمل على سبيل الذكر لا الحصر واجب منع وقوع أعمال الإرهاب؛ وواجب القيام، في حال وقوعها، بالتحقيق على الوجه الواجب، والكشف العلني عن الحقيقة، وإحالة الجناة إلى العدالة؛ وواجب التحقيق في أي ادعاءات بتقصير سلطات الدولة، في إطار ممارسة صلاحياتها بالشكل القانوني والمتناسب، في اتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع أعمال الإرهاب؛ والاعتراف القانوني بضحايا الإرهاب؛ وتقديم التعويض المالي، بما في ذلك التعويض عن الأضرار المعنوية المتكبدة؛ وكفالة التأهيل؛ وتوفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسانية الاجتماعية والقانونية؛ وضمان البيئة الآمنة لعودة، أو إن أمكن إعادة توطين، المشردين بفعل أعمال الإرهاب أو تدابير مكافحة الإرهاب؛ وتقديم الدعم المعنوي؛ وتقوية العلاقات المجتمعية الجيدة؛ وتوفير التثقيف بشأن حقوق الإنسان كوسيلة لتعزيز التسامح.
	25 - ويتعين أن تفي نظم التعويض التي توضع على الصعيد الوطني بمبادئ معينة، يورد بعضها أدناه على سبيل المثال. ويتعين أن تسعى نظم التعويض إلى جبر كامل الأضرار وأن تتوخى منح تعويضات فردية وجماعية لكل من ضحايا تدابير مكافحة الإرهاب المتخذة من جانب الدول وضحايا أعمال الإرهاب، وأن تتبع نهجا تشاركيا. ويتعين أن تكون آليات التعويض الوطنية مستقلة وأن توفر تعويضات كافية وفعالة وسريعة بما يشمل ضمان سهولة الحصول عليها ومراعاتها للمنظور الجنساني. ويجب ألا يصبح التعويض قط بديلا عن إحالة الجناة إلى العدالة أو عن كشف الحقيقة امتثالا للالتزامات الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان. وللدول أيضا أن تختار تقديم المساعدة المالية إلى المنظمات الداعمة لضحايا الإرهاب امتثالا لالتزاماتها الدولية إزاء هؤلاء الضحايا. ومن جهة أخرى، سيعمل المقرر الخاص أيضا على رصد العوائق أمام عمل المنظمات الداعمة للضحايا في الحالات التي قد تسفر فيها، مثلا، أحكام جنائية فضفاضة تحت مظلة ”الدعم المادي“ للإرهاب عن إعاقة جهود تلك المنظمات.
	26 - وسيركز المقرر الخاص على حالة ضحايا الإرهاب ويواصل دراسة المسألة مع الاستمرار في الوقت ذاته في مساءلة الحكومات، بروح من الحوار البناء والمفتوح، عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في سياق مكافحة الإرهاب.
	27 - ويرى المقرر الخاص أن الأحكام النموذجية المتعلقة بمنح التعويضات وتقديم المساعدة للضحايا الواردة في تقرير سلفه إلى مجلس حقوق الإنسان عن المجالات العشرة للممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب()، إضافة إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي()، توفر معايير وتوجيهات مفيدة، بما في ذلك عن الممارسات الفضلى.
	28 - ويجد المقرر الخاص مصدر إلهام في المبادرات التي اتخذتها دول ومنظمات دولية لإدراج محنة ضحايا الإرهاب في جدول الأعمال وتشجيع اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة هذه المسألة، بما في ذلك الندوة التي استضافها الأمين العام في 9 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن دعم ضحايا الإرهاب()، وحلقة العمل المتعلقة بدراسة أفضل الممارسات المتصلة بدعم ضحايا الجرائم الإرهابية والجرائم المتصلة بها على النحو المحدد في القانون الوطني والدولي، التي عقدت عام 2010 في سيراكوزا، إيطاليا، واشترك في تنظيمها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التي شكلت فريقا عاملا مخصصا لمؤازرة ضحايا الإرهاب والتوعية بقضاياهم؛ وحلقة النقاش التي عقدت في 1 حزيران/يونيه 2011 بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب عملا بمقرر مجلس حقوق الإنسان 16/116؛ وقرار المجلس 17/8 الذي أوصى الجمعية العامة بإعلان يوم 19 آب/أغسطس يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالها.
	باء - منع الإرهاب
	29 - هناك مسألة جوهرية أخرى تندرج ضمن ولاية المقرر الخاص ويود أن يركز عليها خلال فترة ولايته وهي مسألة منع الإرهاب. فقد بات من المسلم به على نطاق واسع الآن بأن الدول الأعضاء، بتعزيزها وحمايتها لجميع حقوق الإنسان في إطار التزاماتها التي يتعين أن تفي بها عملا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تعمل أيضا بفعالية على منع الإرهاب بمعالجة الظروف المؤدية إليه، على أن المقرر الخاص يرى أن من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب. وتضع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب حقوق الإنسان بشكل واضح في صميم مكافحة الإرهاب وتشدد على (أ) أن التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب يجب أن تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان()؛ و (ب) أن احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون هو ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وأمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية()؛ و (ج) أن إنكار حقوق الإنسان وسيادة القانون قد يخلق، في حد ذاته، ظروفا تؤدي إلى الإرهاب(). وإن قرار مجلس الأمن 1963 (2010) لا يردد فقط مضمون الركيزة الأولى للاستراتيجية، التي تعيد التأكيد على أن انتهاكات حقوق الإنسان هي أحد الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بل يذهب أبعد من ذلك بإدراج صيغة إيجابية. فلأول مرة يعترف مجلس الأمن في قرار بأن الإرهاب لن تهزمه القوة العسكرية وتدابير إنفاذ القانون وعمليات الاستخبارات لوحدها، وأكد على جملة أمور منها ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية().
	30 - وفي هذا السياق، يعرب المقرر الخاص عن اقتناعه بأنه بالتعمق في فهم الصلة بين إهمال حقوق الإنسان والمظالم - الفعلية أو المتصورة - التي تجعل الأفراد يخطئون الاختيار، يمكن أن تعالج بقدر أكبر من الفعالية الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ويستحق الترابط بين احترام جميع حقوق الإنسان - المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - ومنع الإرهاب مزيدا من الاهتمام. ويمكن أن ينتج عن دراسة هذه الصلة مساعدة الدول الأعضاء في صياغة سياسات فعالة لمنع الإرهاب مع احترام الالتزامات في مجال حقوق الإنسان والامتثال لها. ويعد من المؤشرات المشجعة تخصيص مكانة بارزة لحقوق الإنسان في جدول أعمال الاجتماع الخاص المذكور أعلاه، المعقود بمقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ في نيسان/أبريل 2011 بين لجنة مكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بشأن موضوع منع الإرهاب.
	31 - وإن المسألتين المحددتين أعلاه باعتبارهما مسألتين موضع اهتمام، لن تعتبر بأي حال من الأحوال موضع اهتمام شامل. وإن المقرر الخاص سيتعامل مع جميع المسائل الأخرى التي تندرج ضمن نطاق ولايته حينما تثار.
	جيم - الزيارات القطرية
	32 - فيما يتعلق بالزيارات القطرية المقررة، تلقى المقرر الخاص دعوة لزيارة بوركينا فاسو خلال عام 2011. وأفادت حكومة شيلي أن من الممكن إجراء زيارة قطرية في عام 2012.
	33 - وهناك طلبات زيارة لم يبت فيها بعد من كل من الاتحاد الروسي، وتايلند، وباكستان، والجزائر، والفلبين، وماليزيا، ونيجيريا. وأفادت حكومة مصر، في حوار تفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان ومع المقرر الخاص السابق، في 7 آذار/مارس 2011، أنها قد استفادت من المناقشات التفصيلية التي جرت خلال الزيارة القطرية التي قام بها المقرر الخاص السابق للقاهرة في نيسان/أبريل 2009 وأكدت أنها ستنظر بجدية وبعين الرضا في طلب إجراء زيارة ثانية، إلى جانب الطلبات الأخرى التي تقدم في إطار ولايات الإجراءات الخاصة، بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية في تنظيم شؤون السياسة والحكم في مصر.
	34 - وفيما يتعلق بالبعثات القطرية المزمع القيام بها، يؤكد المقرر الخاص على أنه سيواصل، على غرار سلفه، عندما يطلب من حكومات إرسال دعوات للقيام بزيارات قطرية، إيلاء الاعتبار الواجب للبلدان الشريكة في مبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. ووفقا للركيزة الثالثة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بـ ”التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد“ وبناء على التسليم بأن ”بناء القدرات في جميع الدول عنصر أساسي في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب“()، تسعى فرقة العمل إلى تعزيز القدرة داخل منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول المهتمة، بناء على طلبها، على تنفيذ الاستراتيجية العالمية بطريقة متكاملة على نطاق ركائزها الأربع.
	35 - وتوفر البعثات القطرية للمقرر الخاص فرصة ممتازة للإسهام بوجه خاص في تحديد الفجوات، إن وجدت، في تنفيذ الركيزة الرابعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بـ ”التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب“ وتمكين هيئات حقوق الإنسان التابعة لفرقة العمل من مساعدة كل حكومة في تنفيذ الاستراتيجية بكاملها. وكما ذكر، فقد وافقت بوركينا فاسو، التي هي أحد البلدان الشريكة الرائدة، في مبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب، على طلب المقرر الخاص إرسال دعوة للقيام بزيارة قطرية. ويود المقرر الخاص أن يشكر حكومة بوركينا فاسو على دعوتها ويعرب عن أمله في أن ترسل نيجيريا، التي هي بلد شريك رائد آخر، دعوة أيضا في هذا الاتجاه.
	دال - التعاون
	36 - في القرار 65/221، رحبت الجمعية العامة بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشجعت مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب (الفقرة 12).
	37 - وفي القرار 15/15، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الهيئات والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ومنها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات المعاهدات، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، مع التقيد بنطاق ولايته واحترام ولاية كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه احتراماً تاماً بغية تجنب الازدواج في الجهود المبذولة (الفقرة 2 (و)).
	38 - ويتطلع المقرر الخاص إلى تنفيذ أحكام هذه القرارات، وبصدد التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، يشجعه ما تلقاه من رسائل التأييد من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات التي تحولت عملا بقرار مجلس الأمن 1989 (2011) لتصبح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، ومن المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. كما يأمل المقرر الخاص أن يواصل مع لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب ولجنة مجلس الأمن المنشـأة عملا بالقرار 1988 (2011)، ما حققه المقرر الخاص السابق من تعاون مع لجنة مجلس الأمن السابقة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999).
	خامسا - استنتاجات وتوصيات
	39 - بما أن المقرر الخاص لم يتول منصبه إلا في 1 آب/أغسطس 2011، فإنه يغتنم الفرصة لتضمين هذا التقرير عرضاً أولياً عن مجالات اهتمامه ضمن اضطلاعه بولايته التي يصدر بشأنها توصيات.
	40 - لدى البناء على مجموعة العشر مجالات للممارسات الفضلى التي أعدها سلفه (انظر A/HRC/16/51) والتوسع فيها، يعتزم المقرر الخاص كفالة إيلاء اهتمام متناسب لحقوق الضحايا المباشرين وغير المباشرين لأعمال الإرهاب، والواجبات التي يتعين أن تفي بها الدول إزاء الضحايا الفعليين والمحتملين.
	41 - وعلاوة على ذلك، يود المقرر الخاص التركيز خلال فترة ولايته على مسألة منع الإرهاب من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وبالامتثال للالتزامات المقطوعة بموجب قانون حقوق الإنسان.
	42 - إضافة إلى ذلك، يسعى المقرر الخاص إلى إجراء زيارات إلى بلدان شريكة في مبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. ويعتزم المقرر الخاص مواصلة التعاون مع الحكومات وجميع الأطراف الفاعلة المعنية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية.
	43 - ويود المقرر الخاص التشديد على أن هذا التقرير المواضيعي يركز في جملة أمور على حقوق ضحايا الإرهاب، لكن هذا الجانب في الولاية لن ينتقص بأي حال من الأحوال من أهمية كفالة امتثال الدول لالتزاماتها المقطوعة في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بالتحقيق مع المزعوم ضلوعهم في الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض على ارتكابها أو ارتكابها فعلا، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم. وهاتان الضرورتان متكاملتان وتشكلان ركيزتين أساسيتين لصيانة مبادرات في مجال مكافحة الإرهاب تتسم بالفعالية والامتثال لمقتضيات حقوق الإنسان. ويشدد المقرر الخاص على أن كلتا المجموعتين من الالتزامات تنطوي على واجبات تقع في المقام الأول على عاتق الدول. ويكمن جوهر العمل المشروع للدولة في سياق استراتيجيات مكافحة الإرهاب في إيجاد توازن منصف ومتناسب بين المجموعتين من الواجبات. وفي حين أن إيجاد ذلك التوازن هو في المقام الأول شأن راجع للسلطات الوطنية، فإنه أمر خاضع للإشراف الدولي.
	44 - وسيسهم المقرر الخاص في هذا الإشراف بتدقيق النظر في الطريقة التي تحقق بها الدول ذلك التوازن، وبالسعي إلى تحديد الحالات التي تُلحق فيها الدول المزيد من الضرر بضحايا الإرهاب باستغلال محنتهم ذريعة لاتخاذ إجراءات تنفيذية مفرطة أو قمعية، أو تبريرا لانتهاك حقوق الإنسان.

